 كان كلامنا المتقدم في أن ألفاظ المعاملات هل وضعت للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد؟
وقلنا في بحث طويل: إن المراد بالسبب هو التعهد الخاص، والمراد بالمسبب هو التعهد العام، وإطلاق هذا العقد على الألفاظ ليس في محله إلا من باب التسامح والمجاز، لأن السبب هو ما يترتب على الإبراز بالألفاظ، ثم بينا أن السبب ينسب إلى العاقد أو إلى المتعاقدين، والمسبب ينسب تارة إلى العاقد وأخرى إلى الشارع.
وصل بنا الكلام إلى النتيجة، وهل يمكن الاستدلال بالأدلة المتقدمة على الوضع للصحيح أو الأعم؟

قال الماتن: وبالجملة لا مانع في المقام من دعوى أن الموضوع له لغة وعرفاً هو الصحيح، والصحيح هو الذي يترتب عليه النقل والانتقال ويترتب عليه الأثر، ولكن هذا الأمر نستدل عليه بالتبادر.

 والاستدلال بالتبادر هل هو تام في المقام أم مشوب بإشكال؟ 

الماتن (يحفظه الله) قال: إن الاستدلال بالتبادر في المقام ليس بتام، وذلك لأن الإشكال الذي أوردناه على هذا الاستدلال في المبحث السابق في العبادات يرد على هذا المبحث، إذ لعل الانصراف من إطلاق اسم المعاملة إلى المعاملة التي يترتب عليها  النقل والانتقال بلحاظ أنها هي مورد الغرض والأثر الشرعي، فيكون هذا التبادر غير حاقي، أي لا يستند إلى حاق اللفظ، فلا ينهض بإثبات أن ألفاظ المعاملات وضعت للمعاملات الصحيحة.

ثم أبان الماتن (يحفظه الله) ما يترتب على هذا المطلب من لوازم، وقال: لما كانت التسمية بلحاظ كون المسمى هو الوجود الإنشائي الإدعائي للمفهوم، فمن الظاهر أن المنشأ هو المفهوم  المجرد، وليس ترتب الأثر إلا من لواحقه، فيبعد جداً أخذ ترتب الأثر في المسمى، بمعنى الماتن هنا يريد أن يوضح لنا مطلباً، فإذا قلنا تحقق بيع أو سمعنا شخصاً قال: بعت، فهل يمكن أن نتمسك بإطلاق البيع لإثبات تحقق النقل والانتقال أم لا؟ 
فههنا عندنا ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: يمكن أن نتمسك بالإطلاق لإثبات التمامية لعالم الألفاظ، وقلنا عالم الألفاظ لا دخل لنا به، باعتبار أنه أداة ووسيلة لإبراز التعهد الخاص.

الأمر الثاني: هو التعهد المخصوص المتحقق إما من المتبايعين أو من الموجب وحده.
والأمر الثالث: هو ترتب الأثر الشرعي أو القانوني، بمعنى النقل أو الانتقال.
فهل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التمامية للسبب الذي هو التعهد الخاص؟ أو يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التمامية للمسبب؟ بمعنى أن ما تحقق من سبب خاص رتب عليه الشارع المقدس الأثر من النقل والانتقال، فعندما نقول: هل يمكننا أن نتمسك بالإطلاق للوضع للصحيح؟ ما المراد بالصحيح الموضوع له؟ هل هو المتعهد به المخصوص المبرم من قبل المتبايعين بـ (بعت) أو بـ(بعت واشتريت) أو هو الممضى شرعاً؟

طبعاً لم يوضح الماتن هذا الأمر بشكل بين، ففي كلماته غموض.

قال الماتن: بل لما كانت التسمية بلحاظ كون المسمى هو الوجود الإنشائي الادعائي، هذا الوجود هو التعهد المخصوص، فمن الظاهر أن المنشأ هو المفهوم المجرد، فالذي يتحقق بألفاظ البيع هو التعهد المخصوص الحاصل من الموجب أو من المتبايعين، وليس هو الممضى شرعاً، الذي هو التعهد العام.

قال الماتن: وليس ترتب الأثر إلا من لواحقه،فإذا كان ترتب الأثر من لواحق التعهد المخصوص فلا نستطيع التمسك بالإطلاق لإثبات تحقق النقل والانتقال، لأن النقل والانتقال من اللواحق، فهو مسبب.
قال الماتن: فيبعد جداً أخذ هذا في المسمى، لأن المسمى يتحقق بذاك التعهد المخصوص، ولاسيما بملاحظة ورود بعض الأدلة في إمضائها، فالذي يظهر من الأدلة: (أحل الله البيع) فذاك التعهد المخصوص هو البيع، وهذا إمضاء لما تحقق، فهذا الإمضاء ليس بمأخوذ كجزء من الممضى حتى يمكن التمسك بالإطلاق لإثباته.

قال الماتن: ولاسيما بملاحظة ورود بعض الأدلة في إمضائها، مع وضوح أن القابل للإمضاء هو الوجود المتعهد به الخاص المطلق، والمراد بالمطلق هو الأعم من أن يكون صحيحاً أو فاسداً.

ولا معنى لإمضاء خصوص الصحيح منه شرعاً، لأنه أشبه بالقضية بشرط المحمول، لأنه متى يكون صحيحاً شرعاً؟ إذا أمضاه الشارع، فالصحة إنما تأتي بعد الإمضاء، فإذا أردنا أن نستدل بالإطلاق على تحقق الإمضاء، لما أمكن لنا ذلك، فيكون أشبه بالقضية بشرط المحمول، المستحيلة.
ولا معنى لإمضاء خصوص الصحيح منه إلا بنحو القضية بشرط المحمول، التي لا مجال لحمل الأدلة عليها.

وببيان آخر: نحن  لانستطيع أن نقول إذا تحقق هذا التعهد من العاقد البائع أو من المتبايعين وهو الموضوع، لأنه سبب، فيأتي المسبب ويمضي ما تحقق، فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاق هذا الموضوع لإثبات تحقق الأثر، النقل والانتقال، لأن تحقق الأثر مرتبة ثانية تختلف عن هذه.

فما لأحدهما، أي إطلاق أحدهما، لا يثبت الآخر، فإطلاق السبب لا يثبت المسبب، فالمفروض أن نقول هكذا.

ولكن كلامه أيضاً من الناحية الدقية والعقلية سبيل، لأنه يصير من قبيل القضية بشرط المحمول.

قال الماتن: نعم لو كان المدعى الوضع لخصوص الصحيح العرفي لم ينهض ذلك بالمنع منه، لقابليته للإمضاء الشرعي.

احتمل الماتن أن يكون الوضع للصحيح عرفاً، وهذا الصحيح يختلف فيه كما يختلف في الصحيح والحسن، فالشارع قال هذا يختلف فيه باختلاف الإضافات، فالوضع لغة للصحيح، لكن الصحيح تارة يكون شرعاً وأخرى عرفاً، وثالثة لأصحاب اصطلاح خاص، فلا تقدر أن تقول: لو صدر بيع أتمسك بإطلاق البيع لإثبات ترتب النقل والانتقال عليه، وتورد إشكالاً على نفسك وتقول: هذا من قبيل القضية بشرط المحمول! نقول لك: الماتن يقول ليس بشرط المحمول، لأن هذا ليس من قبيل القضية بشرط المحمول، إذ الصحيح تارة يكون شرعاً، وتارة يكون عرفاً، فهذا أصلاً هو الموضوع له، فالتمسك بالإطلاق يفيد في المقام، ولكن حتى الماتن رد هذا وأشكل عليه، وقال إثبات هذا لا يكون إلا بالإطلاق، والإطلاق لعله يأتي من خلال تبادر، والتبادر لعله لا يستند إلى حاق اللفظ، وإنما يستند إلى القرينة، هذا رده، فقوله: (وينحصر رده بما سبق) يشير إلى هذا المطلب.

 هذا كله في أسماء المعاملات.
وهنا بحث آخر: ألم نقل إن أسماء المعاملات يمكن أن ننظر إليها من زاويتين، زاوية الإسناد إلى الفاعل الموجد، الذي يصدر (بعت) فيبرز التعهد الخاص، الذي يستند إلى الهيئة.

وزاوية أخرى ننظر إلى الإنبياع، الذي يقابل كأثر، وهل نريد أن نتمسك بإطلاق بعت أو بإطلاق الانبياع؟

يختلف الأمر: فإذا كان كلامنا في إطلاق (بعت)، فهذا هو الذي تقدم، أما إذا كان كلامنا في إطلاق (الانبياع) فهذا يأتي في أمران مختلفان.
قال الماتن: هذا كله في أسماء المعاملات التي هي عبارة عن مصادر الأفعال المتعدية، (بعت) ليس مثل (حسن، وكرم) لازم، بل (بعت) يأخذ فاعلاً ومفعولاً، وما ينتزع بلحاظها من عناوين.

وأما العناوين المنتزعة من النتيجة كالزوجة التي هي منتزعة من المصدر (التزويج).

قال الماتن: والزوجة والثمن، فكيف نتمسك؟ قال: إن لوحظ فيها الوجود الإنشائي الادعائي، فهي قابلة للاتصاف بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الوجود الاعتباري عليها وعدم ترتبه، فهل نستطيع التمسك بإطلاق الانبياع؟

هذا له أمران: فالانبياع تارة نسنده الصيغة (الهيئة)، وأخرى إلى المادة، فإن أسندناه إلى الهيئة جاء فيه الكلام المتقدم، وإن أسندناه إلى المادة صار إطلاقه حتماً يترتب عليه الأثر، فإطلاقه يلازم تحقق البيع والإمضاء.

قال الماتن: وأما العناوين المنتزعة من نتائجها، كالزوج، وهو لا يكون زوجاً إلا بعد تحقق الزوجية، وكالثمن، فهو يكون ثمناً بعد تحقق البيع، ثمن للمبيع.

فإن لوحظ فيها الوجود الإنشائي الإدعائي فهي قابلة للاتصاف بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الوجود الاعتباري عليها وعدمه، فإن ترتب أصبحت صحيحة، وإن لم يترتب ونظرنا إليه بلحاظ الهيئة وليس المادة، فهي بعد، لا نقدر أن نقول صحيحة أو فاسدة، فيأتي فيها الكلام المتقدم.

وإن كان الظاهر هذه المادة إذا لاحظناها أنها تصدق مع الفساد،لأنه لانقدر أن نقول لحاظ المادة فقط يترتب مع صحة العقد، كأثر وكنتيجة للعقد، فتقول حتى لحاظ المادة يصدق مع فساد العقد،  معنى صدق المادة يصدق مع فساد العقد: 
فعندما يؤجر المؤجر شيئاً لمدة معينة، فهذه الإجارة فيها أكثر من لحاظ:

اللحاظ الأول أن تكون هذه الإجارة بالوضع للصحيح عرفاً، والصحيح العرفي ينسجم مع الصحيح الشرعي، فلما ننظر إلى المادة تصير تنسجم مع الصحيح ويترتب عليها الأثر، فالنقل والانتقال، نقل قيمة الإجارة إلى المؤجر، ونقل المنفعة إلى المستأجر.

 وتارة أخرى لا نقدر أن نقول إن الإجارة المستندة إلى العاقد هي للوضع للصحيح، بل هي للأعم من الصحيح ومن الفاسد، فلما يقول آجرت، هذه إجارة عرفية، فيمكن أن تكون ممضاة شرعاً، ويمكن أن لا تكون منسجمة مع الإمضاء الشرعي، فتنسجم مع العرف، أي عدم الصحيح، فيصير الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، أي العقد، فلنا نظرتان بلحاظ الأثر (الانبياع) الذي قال فيه (بعت).
قال الماتن: وإن كان الظاهر صدق المعاملة مع الفساد، وعدم توقفه على الوجود الاعتباري، فقد لا يتحقق هذا الوجود الاعتباري الذي هو في نظر الشارع يكون موضوعاً للإمضاء، لاختلال شرط، لما سبق.
وإن لوحظ فيها الوجود الاعتباري فهي غير قابلة للاتصاف بالصحة والفساد، فإذا لوحظ فيها الوجود البسيط، الذي إذا تحقق فحتماً يمضى، فهو لم يضع إلا لهذا المعنى الصحيح، فلا نقول أن يصدق أنه وضع للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد، فإذا كان الوضع للصحيح فحتماً بمجرد أن يصدق هذا، وحتى يتحقق يترتب عليه أثره، ويصير (أوفوا بالعقود) لهذا، لأنه عقد وقع.

فهي غير قابلة للاتصاف بالصحة والفساد، فيكون وجوداً بسيطاً، إما أن توجد أو لا توجد، فهو مفاد للهلية البسيطة ههنا.
بقي الكلام في إمكان التمسك بالإطلاقات وعدم التمسك بها مع الشك في اعتبار بعض القيود في صحة المعاملة، ههنا الماتن يأتي لنا ببحث تطبيقي:

قال الماتن: تارة نتمسك بالإطلاق في مقامين:

المقام الأول: أن نرى عقداً يريد أن يوجد المعاملة، فحقيقته هو إنفاذ هذه المعاملة، فنتمسك بالعقد أو بإطلاق الرواية القابلة للتطبيق على إنفاذ المعاملة.
المقام الثاني: نتمسك بالرواية باعتبار تطبيق حكم شرعي، وليس إنفاذ العقد، تطبيق ما يترتب على تحقق العقد.

فالأول: مقام لحاظ العقد وإنفاذه المجرد.

والثاني: مقام أن العقد تم، ونرتب ما يترتب عليه من أحكام.

فالنظرة الأولى: إنفاذ العقد.

والنظرة الثانية: ما يترتب على العقد من حكم.

قال الماتن: في أي مقام نريد أن نتمسك بالإطلاق؟ هل في مقام إنفاذ العقد أو في مقام ترتب الحكم على العقد؟

قال الماتن: بقي الكلام في إمكان التمسك بالإطلاقات وعدمه مع الشك في اعتبار بعض القيود،  فإذا شككنا بأن هناك عقد مثلما لو وقع عقد بغير اللغة العربية، فشككنا في اشتراط العربية فيه، فهذا قيد زائد، فالشك في القيد أو في شرطية شرط في هذا العقد، ننظر في العقد في مقامين:
المقام الأول: العقد المتكفل لإنفاذ المعاملة.

والمقام الثاني: المرتب لحكم من الأحكام على هذه المعاملة.

فتارة هذا الإطلاق يتكفل ببيان نفوذ المعاملة، مثل ما ورد في الرواية، (الوقوف على حسب ما يقفها أهلها)، فالوقف حسب ما يصدر من الواقف، فإن صدر الوقف، وقال: أوقفت هذا مسجداً، فيصير مسجداً، وكذلك لو حدد مصرف الوقف يتحدد، فكل ما له دخل في الوقف بحسب ما جعله الواقف، ولذا بعد أن يكون الوقف مؤبداً لا معنى لبيعه، إلا ما ورد في الروايات إذا كان لا يمكن الاستفادة منه، أو قلت منفعته على رأي الشيخ المفيد وغيره.
وأخرى يتكفل العقد ببيان الأحكام المترتبة على هذا العقد وهذه المعاملة، كوجوب الإنفاق على الزوجة.

فإذا كان العقد ناظراً إلى الجهة الأولى وهي إنفاذ المعاملة، فلا إشكال في إمكان التمسك بإطلاق العقد.

أما بناءً على ما عرفت من وضعها للأعم فظاهر، لكانت العقود موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، فظاهر، يمكن أن نتمسك بالإطلاق، وكذا بناءً على وضع العقود للصحيح العرفي الذي قلنا ينسجم مع الصحيح الشرعي، ولكن باعتبار اختلاف الذوق كما قال.

نعم لابد عليه من إحراز، هنا من يريد أن يتمسك بإطلاق هذه المعاملة لإنفاذ العقد، لابد أن ينظر إلى حيثية خاصة، ما هي؟ 

يقول: لابد أن ينظر هل هذه المعاملة صحيحة بنظر العرف؟ فلا يشك فيها حتى عرفاً، أما إذا كان الشك في مجال العرف، فلايقدر أن يتمسك بالإطلاق.

قال الماتن: لعدم تحقق عنوان العقد مع الشك العرفي في حقيقة العقد، فمتى يجوز له أن يتمسك بإطلاق العقد لإنفاذه؟ بعد تحقق صحته بنظر العرف، أما إذا كان يشك، وحينئذ بما أن العرف والشرع يتحدان في هذا الأمر، لكن يختلفان كل بحسب نظره، فيمكن التمسك بالإطلاق بناءً على الوضع للصحيح شرعاً وعرفاً، إذا تحققت الصحة العرفية.

وأما بناءً على وضع ألفاظ المعاملة للصحيح شرعاً، لا عرفاً، فالقيود زادت، فليس وضع عرفاً وينسجم مع الصحيح الشرعي! باعتبار اختلاف أطراف الإضافة التي تقدمت، وأما بناءً على وضع العقود، أسماء العقود للصحيح شرعاً، أو بما له من مفهوم إضافي صالح للانطباق على الصحيح الشرعي، كالتمسك بالإطلاق لما ذكرناه آنفاً من أن الصحيح الشرعي لايقبل الإمضاء شرعاً، لأنه يصير من قبيل القضية بشرط المحمول، فكيف يمكن له أن يتمسك بالإطلاق في هذه القضية؟ 
قال الماتن: إذا كان الوضع للصحيح العرفي وكان إطلاق المعاملة متحققاً بنظر العرف أمكننا التمسك بالإطلاق لإثبات تحقق النقل والانتقال، أما إذا كان الوضع للصحيح الشرعي فلا يمكننا التمسك بالإطلاق لإثبات إنفاذ المعاملة شرعاً، لأن هذا موضوع للصحيح الشرعي، ونحن نريد أن نتمسك بالإطلاق السبب الذي يترتب عليه الإمضاء، الذي قلنا هذا وادٍ يختلف عن ذلك الوادي الذي أمضاه الشارع، رتبة أخرى، فلا يمكن أن نتمسك بالإطلاق لإثبات نفوذ العقد، لأنه يصير من قبيل القضية بشرط المحمول.

باختصار:
المقام الأول: أن يكون الوضع للصحيح، ونريد به الصحيح عرفاً، فيمكننا التمسك بالإطلاق، باعتبار تعدد أطراف الإضافة والوضع للصحيح، لكن التمسك بالإطلاق مشروط بإحراز من يتمسك بالإطلاق صحة هذا العقد عرفاً.

المقام الثاني: أن يكون الوضع للصحيح شرعاً، فلا يجوز التمسك بالإطلاق، لأن  التمسك به مع الوضع للصحيح الشرعي فيه إشكال أن تكون القضية بشرط المحمول، التي قلنا من واديين مختلفين.

قال الماتن: وأما بناءً على وضعها للصحيح شرعاً، أو بما له من مفهوم إضافي صالح للانطباق على الصحيح الشرعي، فلما ذكرناه آنفاً من أن الصحيح الشرعي لايقبل الإمضاء شرعاً، فلابد من تنزيل دليل الإمضاء على الاستعمال بالأعم، أو في الصحيح العرفي فيلحقه ما سبق من عدم التمسك.
قال الماتن: وأظهر من ذلك إطلاق نفوذ العقود، لانتزاع العقد من نفس الإيجاب والقبول، لا من نفس المضمون المعاملي المنشأ بهما، فلا مجال لاحتمال اتصافه بالصحيح.

فهل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات انتزاع العقد من نفس الإيجاب والقبول؟ فعندما يقول (بعت) نتمسك بإطلاقها اللفظي، وليس إطلاق السبب الذي هو التعهد المخصوص، بل نتمسك بإطلاق اللفظ لإثبات تحقق السبب، وبإثبات تحقق السبب يترتب عليه المسبب، هل يمكن ذلك؟ 

هذا بحث ثالث.

فإذا أردنا أن نفهرس البحث نقول:

1ـ التمسك بالإطلاق بناء على الوضع للصحيح عرفاً.
2ـ التمسك بالإطلاق بناء على الوضع للصحيح شرعاً.

3ـ التمسك بالإطلاق بلحاظ عالم اللفظ وحده.

قال الماتن: وأظهر من ذلك إطلاق نفوذ العقود لانتزاع العقد من نفس الإيجاب والقبول، لا من نفس المضمون المعاملي، فعندما قال: (أحل الله البيع)، فقوله (بعت) ينطبق عليه (أحل الله البيع) فنستكشف أنه تحقق السبب بلفظ (بعت) وبتحقق السبب ترتب عليه الإمضاء قهراً، فيقول هذا لا يمكن إثباته بناءً على الوضع للصحيح، لأننا إذا نريد أن نتمسك بالإطلاق اللفظي وحده، فنحتاج أولاً أن نحرز أن الإطلاق اللفظي خاص بالصحيح، في مرحلة متقدمة، حتى يترتب على لفظة (بعت) التعهد الخاص، ثم نقول بترتب هذا التعهد الخاص، وجد الموضوع للإمضاء الشرعي، وأنى لنا ذلك؟

وأظهر من ذلك، أي أظهر من عدم إمكان التمسك بإطلاق العقد لإثبات تحقق النقل والانتقال وترتب الأثر، فكما لا يمكن التمسك في الصورة الثانية بناء على الوضع للصحيح، فهناك صورة أظهر لايمكن التمسك فيها بإطلاق العقد لإثبات تحقق النقل والانتقال.
وأظهر من ذلك إطلاق نفوذ العقود لانتزاع العقد من نفس الإيجاب والقبول، لأننا في الصورتين السابقتين تمسكنا بإطلاق المضمون المعاملي، وهنا تمسكنا بإطلاق المضمون اللفظي لإثبات المضمون المعاملي، لا من نفس المضمون المعاملي الذي تقدم، المنشأ بهما، فهنا يقول: فلا مجال لاحتمال اختصاص (بعت) بالصحيح ليترتب عليه الإمضاء الشرعي.
هذا البحث في المقام الأول، إذا كانت الرواية واردة في إنفاذ العقد، فتوجد فيه ثلاث صور، تارة يكون الوضع للصحيح عرفاً، وأخرى شرعاً، وثالثة الإطلاق في عالم الألفاظ، الذي قلنا هذا أظهر لعدم التمسك به، وأما الصورة الثانية وهي التي قال فيها: وأخرى تتكفل ببيان الأحكام كوجوب الإنفاق على الزوجة، فهذه الصورة الثانية من مقتضيات أي بحث؟ من إطلاق عالم المادة في الحقيقة، لأنه أولاً تحقق العقد (بعت) فأوجد المضمون المعاملي، السبب، فبعد هذه المرحلة يأتي عندنا الإطلاق الزوجي الآتي من التزويج، فهل يمكن إذا ورد عندنا مثلاً حكم يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، هنا نتمسك بالإطلاق؟

قال الماتن: وأما الثانية فما كان منها قد أخذ فيه عنوان منتزع من إيقاع المعاملة، كالمبيع والمستأجر والمزارع، يصدق بمجرد إيقاع
 المعاملة، وإن لم يحرز نفوذ هذه المعاملة، بناءً على ما سبق من وضع المعاملة للأعم، فيكون مقتضى الحكم أي مقتضى هذه الرواية المرتبة لحكم، أن ترتيب الحكم يثبت إطلاق المعاملة، وأن المعاملة هذه تقع صحيحة، فيكون مقتضى الإطلاق ترتب الحكم بمجرد إيقاع المعاملة، وإن لم يتحقق ما يحتمل اعتباره في نفوذها.
فإذا جاءني حكم يقول إذا تحققت الزوجية وجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وهنا رأيت عقداً بين سلمى وسالم، قالت سلمى لسالم: زوجتك نفسي، وأنا شككت بأنها قالت بلغة غير العربية، فهل يمكن التمسك بما ورد من رواية وجوب الإنفاق لإثبات صحة العقد أم لا؟

فأريد أن أتمسك بوجوب هذا الإنفاق لنفي ذلك القيد المشترط في وقوع العقد وهو العربية مثلاً.

قال الماتن: كالمبيع والمستأجر والمزارع يصدق بمجرد إيقاع هذه العقود، وإن لم يحرز نفوذ العقد بناءً على ما سبق، لأن لم نحرزه، فللعقد شرط وهو العربية ولم تتحقق، فمعناه لم يتحقق العقد، لكن بناء على وضع هذه العقود للأعم، فيكون مقتضى الإطلاق ترتب الحكم وهو وجوب الإنفاق بمجرد إيقاع المعاملة وإن كانت بغير العربية.

وإن لم يتحقق ما يعتبر اعتباره في النفوذ، لأن النفوذ لابد أن يكون مع العربية، ولكن مع ذلك لم تتحقق العربية، ولازم هذا الإطلاق عدم توقف نفوذ هذه المعاملة على تحقق ذلك القيد الذي هو العربية.

لما هو المعلوم من عدم ترتب أحكامها مع البطلان، ولكن إذا أنا أريد أن أرتب الحكم، لابد أن أرتبه على المعاملة الصحيحة، وهذه فائدة، ولكن تلاحظون هل يمكن التمسك بهكذا إطلاق في المقام الثاني للمادة لإثبات صحة المعاملة في المقام الأول بلحاظ الهيئة أم لا؟ امرأة زوجت نفسها فتحقق العقد، فشككت في تحقق الزوجية بين سلمى وسالم، ولكن عندي دليل يقول يجب على الزوج سالم أن ينفق على زوجه سلمى، فهل يمكن التمسك بإطلاق وجوب الإنفاق على صحة العقد المشكوك بلحاظ عدم توافر قيد فيه أو لايمكن؟ الصحيح لايمكن، لأن هذه مرحلة تأتي متأخرة، لابد أن يثبت لنا في المرحلة المتقدمة صحة الزوجية ثم يجب الإنفاق، أما لانقدر أن نتمسك بإطلاق الحكم لإثبات تحقق الزوجية حتى بناء على الوضع للأعم عرفاً لا نقدر، لأنه قلنا الوضع للأعم عرفاً ليس معناه أن الشارع أمضاه، فإذا نريد أن نقول إن الشارع أمضاه، فإمضاء الشارع لا يفي من الإطلاق للحكم، وإنما من التمسك بالإطلاق للعقد وليس من الحكم، وإطلاق الحكم بمرتبة متأخرة.
مثلاً: لما أقول لك: بعت هذا القلم، بلغة غير العربية، ثم يجب على البائع أن يسلم المبيع، والمشتري أن يسلم الثمن، فشككنا في أن وجوب تسليم الثمن والمثمن لكل منهما إنما يكون عندما يتحقق العقد بالعربية، فهل يمكن أن نتمسك بإطلاق وجوب تسليم الثمن والمثمن لإثبات صحة العقد؟ لا يمكن، لأنه مرحلة متأخرة.

قال الماتن: المفروض أن هذا فيه إشكال، وأما الثاني أي المرحلة الثانية، فما كان منها قد أخذ فيها عنوان منتزع من إيقاع المعاملة، كالمبيع والمستأجر والمزارع يصدق بمجرد إيقاع المعاملة، لكن هذا افترضنا نشك في تحقق شرط، وإن لم يحرز نفوذ المعاملة بناءً على ما سبق من وضعها، فيكون مقتضى الإطلاق ترتب الحكم بمجرد إيقاع المعاملة، وجوب الإنفاق للزوجة، وجوب الإيفاء والمبادلة للثمن والمثمن، وإن لم يتحقق ما يعتبر اعتباره في نفوذ المعاملة، الشرط لم يتحقق، ولازم ذلك عدم توقف نفوذ المعاملة لما هو المعلوم من عدم ترتب أحكامها مع بطلانها، فإذا كانت  المعاملة باطلة لا يترتب وجوب الإنفاق، لكننا نريد أن نثبت صحة المعاملة بوجوب الإنفاق، لكن قلنا هذا إثباته في غاية الإشكال.
اللهم إلا......هذه التتمة ستأتي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

